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المملكة المغربیة 
وزارة العدل 

 المحكمة الإداریة بمراكش

 أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط بالمحكمة الإداریة بمراكش

 باسم جلالة الملك

 .2009 یونیو 09 موافق 1430 جمادى الثانیة 15بتاریخ 
 أصدرت المحكمة الإداریة  بمراكش و ھي متكونة من السادة:

 
رئیسا.                                                رشیدة علمي مروني

الصدیق أبوشھاب                                                   مقررا. 
عضوا.   سمیر نــــــــور                                                   

مفوضا ملكیا.                                    بحضور السید فؤاد ابن المیر 
 . الشتوي فاطمة الزھراء                     كاتبة للضبطةو بمساعدة السید

ورثة الحاج عبد السلام بن عامر وھم : أرملتھ غضیفة بنت لحسن  
 الیاقوت ، الساكنون جمیعا بدوار – محمد – رحال –أبناؤه: عامر 
 مراكش .  1028 الدار 48العسكر بلوك 

 .        ینوب عنھا  الإستاد حجوب بشارة المحامي بھیئة آسفي
           

من جھة                                                         
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الوقائع                                                            
 

 والمؤداة 2008 مایو 29بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل بكتابة ضبط ھذه المحكمة بتاریخ 

عنھ الرسوم القضائیة یعرض فیھ المدعون فیھ أنھم یتصرفون في البقعة الأرضیة المسماة " أم علي " 

العائدة لمورثھم  قید حیاتھ السید الحاج عبد السلام  ویحدھا قبلة ورثة محمد بن الفقیھ ومن معھ ویمینا القطع 

 6المعلوم وغربا الطریق الجدید ویسارا طریق أولاد الزعریة المارة سوق الأحد والبالغة مساحتھا  

 دون ا متر مربع2580ھكتارات   تقریبا ، ومضیفین أن وزارة التعلیم قامت بالاعتداء على مساحة تقدر 

موجب قانوني ، ویلتمسون الحكم لفائدتھم بالتعویض مع الأمر بإجراء خبرة لتحدید ثمن المتر المربع وحفظ 

 درھم .  5000 ،00حقھم في مناقشة تقریر الخبرة وبتعویض مسبق قدره 

 أسندت النظر للمحكمة – الملك الخاص –وبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بھا من طرف الدولة 

 في الشكل ، وفي الموضوع أوضحت بأن اختصاصھا ینحصر في إنجاز مسطرة الاقتناء ىلمراقبة الدعو

بالتراضي أو عن  طریق نزع الملكیة في شأن العقارات اللازمة لإنجاز مختلف مشاریع الإدارات العمومیة  

أما مسألة احتلال العقارات والتعویض عنھ في حالة الإثبات یرجع الاختصاص في ذلك  إلى الإدارة 

صاحبة المشروع معتبرة أن توجیھ الدعوى ضدھا بمثابة من وجھ دعواه ضد غیر ذي صفة ، ومضیفة أن 

المدعین لیست لھم رسوم ملكیة ولم یرفقوا طلبھم بما یثبت تملكھم للعقار،والتمست أساسا إخراجھا من 

الدعوى ، واحتیاطیا رفض الطلب .  

وبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بھا من طرف نائب المدعین التمس فیھا إجراء خبرة لتحدید 

التعویض عن المساحة المحتلة مع حفظ حقھ في منا قشة نتائجھا .  

 القاضي بإجراء خبرة .  2008 نونبر 17 الصادر بتاریخ 226وبناء على الحكم التمھیدي عدد 

وبناء على تقریر الخبرة المنجز من طرف محمد الشادلي .  

وبناء على تعقیب الطرفین على تقریر الخبرة حیث التمس إجراء خبرة مضادة لكون الثمن المحدد 

 درھم ، في حین 400 إلى 300للمتر المربع لا ینسجم مع ما ھو متداول في سوق العقار والمتراوح ما بین 

تمسكت مدیریة الأملاك المخزنیة بمذكرتھا الجوابیة السابقة ملتمسة إخراجھا من الدعوى ، ومؤكدة على 

صواب الخبرة ناعیة علیھا عدم اعتمادھا على عناصر المقارنة .   

   .  2009 ماي 26  على مقرر التخلي وإدراج ملف القضیة بجلسةو بناء

 الرامیة إلى الاستجابة للطلب وفق السلطة التقدیریة للمحكمة. ضوبناء على مستنتجات السید المفو

.   2009 یونیو 09وبناء على قرار المحكمة بحجز ملف القضیة للمداولة لجلسة 

  

 و بعد المداولة طبقا للقانون                          
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یل التـعـلـ                                  
 

 :  في الشكل

 حیث دفع الطرف المدعى علیھ بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة المدعین.

لكن حیث إن المحكمة بعد تفحصھا  لوثائق الملف تبین لھا أن المدعین أدلوا برسمي الاراثة والشراء 

 1381 شوال 25 بتاریخ 13 نمر 3  ش 392 صحیفة 975مصححي الإمضاء الأول مضمن تحت عدد 

یثبتان   توثیق  ابن جریر 1370 رجب 7 بتاریخ 33 كناش الأول رقم 256 صحیفة 650والثاني تحت عدد 

تملكھم للعقار موضوع الدعوى مما یجعل ما أثیر غیر مرتكز على أساس سلیم ویتعین رده واعتبار 

الدعوى مقدمة من ذي صفة ومصلحة ومستوفیة لكافة الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا مما یستوجب قبولھا  

  : في الموضوع

حیث یھدف الطلب إلى تعویض المدعین عن الأضرار اللاحقة بعقارھم المسمى ( أم علي ) جراء 

احتلالھ من طرف وزارة التربیة الوطنیة مع شمول الحكم بالنفاد المعجل وتحمیل المحكوم علیھا الصائر.  

 2008 نونبر 17وحیث أفادت الخبرة المنجزة تنفیذا للحكم التمھیدي الصادر عن ھذه المحكمة بتاریخ 

  أن وزارة التربیة الوطنیة عمدت إلى بناء مؤسسة تعلیمیة على القطعة الأرضیة الجاریة 226تحت عدد 

 مترا مربعا، محددا قیمتھا الإجمالیة في                   2580موضوع الدعوى وذلك عل مساحة تقدر ب 

 درھم للمتر المربع .    150 ,00 درھم على أساس  387 . 000 , 00

وحیث إنھ بالرجوع لوثائق الملف تبین للمحكمة أن وزارة التربیة الوطنیة قامت بالاستیلاء على عقار 

المدعي وشیدت بھ مؤسسة تعلیمیة ( ثانویة راس العین الإعدادیة)، وأنھ لیس بالملف ما یفید سلوك الوزارة 

 بشأن نزع الملكیة لأجل المنفعة العامة مما تكون 81/7لمسطرة نزع الملكیة وفقا لمقتضیات القانون رقم 

معھ الوزارة المذكورة في وضعیة المعتدي مادیا على ملك الغیر , الأمر الذي یخول للمدعین الحق في 

التعویض الكامل عن قیمة العقار .   

وحیث إن الخبرة المنجزة احترمت كافة الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا ولم تكن موضوع منازعة 

جدیة من قبل الأطراف مما یتعین اعتمادھا والركون إلیھا للفصل في النزاع.   

 شرق دوحیث إن المحكمة, بما لھا من سلطة تقدیریة واعتمادھا على مواصفات العقار وموقعھ المتواج

الطریق الرئیسیة الرابطة بین مراكش وفاس ومساحتھ ارتأت تحدید التعویض المستحق عن قیمتھ في المبلغ 

المقترح من طرف الخبیر .   

وحیث إن طلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل لا یوجد بالملف ما یبرره مما یتعین معھ رفضھ.  

وحیث إن من خسر الدعوى یتحمل صائرھا  .  
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  المنـطـوق                         

 المحدثة بموجبھ 90-41  و تطبیقا لمقتضیات قانون المسطرة المدنیة و القانون رقم 

المحاكم الإداریة. 

          لـھـذه الأســباب                                 

إن المحكمة الإداریة و ھي تقضي علنیا ابتدائیا حضوریا تصرح:    

: بقبول الطلب. في الــشــكــل )‌أ
 الحكم على الدولة المغربیة في شخص الوزیر الأول( وزارة التربیة الوطنیة)  الموضوع:في ب)    

 درھم ) 387 .000 ,00بأدائھا لفائدة المدعین تعویضا إجمالیا قدره ثلاثمائة وسبعة وثمانون ألف درھم ( 

  وبرفض باقي الطلبات وتحمیل المحكوم علیھا الصائر. 
بھذا صدر الحكم في الیوم و الشھر و السنة أعلاه. 

إمضاء                                                   

الرئیس                                          المقرر                                          كاتبة الضبط 
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